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 ملخص:

يتناول هذا البحث موضوع حقوق المشتري في ضمان الاستحقاق الكلي او الجزئي في 

و  .نظام النظام السعودي و مقارنته بأحكام الفقه الإسلامي خصوصا المذهب الحنبليي

الكليي  هذه الدراسة تثبت ان المشرع السيعودي اهيتب بموضيوع ضيمان الاسيتحقاق سيوا ا

او الجزئييي فييي نظييام المعيياملاة المدنديية السييعودي  و هنييات بعيي  الموضييو اة التييي 

اهتب بها الفقه الإسلامي و أشار اليها النظام السعودي مثل رجوع المشتري  لى البيائ  

فدمييا انفقييه مييت نفقيياة نافعييه  و تثبييت هييذه الدراسيية ان المشييرع السييعودي  ييرر ل ييمان 

ولكييت لييب يييبت الإجييرا اة الشييكلدة  ،مى د ييوت الاسييتحقاقالاسييتحقاق د ييوت مسييتقلة تسيي

المتعلقة بهذه اليد وت  و الق يا  السيعودي محكيب فيي   ياما الاسيتحقاق تحيت د ياوت 

  الفسخ و البطلان وهو ما مجب ان يتغير م  صدور النظام الجديد للمعاملاة المدندة                                                  

ضييمان الاسيييتحقاق، نظييام المعيياملاة المدندييية السييعودي، حقيييوق  المفت حيااا : الكلماا  

 المشتري، الفقه الإسلامي، الق ا  السعودي
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The Warranty of Title In the Saudi Civil law 

Analytical comparative Study 

Dr. Yasir Ali Sallal Almalki 

Assistant Professor of Private Law at Taibah University College of Law 

Abstract: 

This study examines the total and partial warranty of title in the 

Saudi civil law, using an analytical and a comparative approach 

with the Islamic Fiqh. This research shows that the Saudi 

legislation is interested in the topic of the warranty of title, which 

is mentioned in the Saudi Civil Transactions Law. Moreover, this 

study reveals that the Saudi legislation has established new rules 

for a separate case for the warranty of title, whereas in practice 

the Saudi courts still use the termination of contract case to deal 

with the Warranty of Title issue. 

 

Keywords: The Warranty of Title, Islamic Fiqh, the Saudi Civil 

Transactions Law, The Buyer Rights 
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 المقدم :

د و لى آله وصحبه الحمد لله والصلاة والسلام  لى رسول الله سيدنا محم           

 وسلب تسلدماً كثيراً، أما بعد:

مما لا شك فده أن العقد معد مت أهب الأدواة القانوندة التي معبر بها الأشخاص 

 ت إرادتهب  -مت أفراد وأشخاص ا تبارييت أو مؤسساة  امة وخاصة-الطبدعيون 

الملزمة  انونداً، وهو أم ا معدّ مت أكثر مصادر الالتزام شيو اً واستخداماً  ومت 

ستخداماً وأ دمها بحثا ودراسة  قد البد   ولا مخفى الجليّ أن أحد أهب العقود وأكثرها ا

 لى أحد أن كثرة استخدام العقد تكون مصحوبة دوما بنزا اة بيت أطرافه  ولعل مت 

هذه النزا اة ظهور مت يد ي ملك المبد ، و د كان هذا الامر كثير الحدوث  دمما، 

قيدا؛ ولعل مت أهب بيد أن حدوثه الأن في زماننا أصبح أكثر انتشارا واتسا ا وتع

أسباب كثرة حالاته واتساع نطا ه معود إلى سهولة البد  والشرا  وكثرة تداول السل  

 بيت الناس، بعد أن اضحت تلك السل  أسهل تداولا ونقلا  

وإن نطلْ   لى النزا اة المتعلقة بالتعرض لملك المشتري في المبد  نجدْ أن ثمة 

المعاملاة مت جهة، وتعطي الاطمئنان للمشتري حاجة لأداة  انوندة ت مت استقرار 

مت جهة ثاندة، وتشج   لى التعا د مت جهة أخيرة؛ ولذلك ظهر ضمان التعرض 

والاستحقاق  أما ضمان التعرض فإنه تعهد البائ  للمشتري باستقرار ملكه  لى المبد  

ا فشل في أنه المالك الشر ي والوحيد للمبد   بل بدعه  وأما إذ -جازماً -حيت يؤكد 
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ضمانه هذا فإنه ينشأ ضمان جديد للمشتري في حق البائ  مسمى ب مان الاستحقاق  

 وهو أساساً إ ادة المشتري للحالة التي كان  ليها  بل الدخول في التعا د  

ومت الجليّ البيّت أن فقها  الشريعة الإسلامدة  د تطر وا ل مان الاستحقاق في كتب 

الفقه مت ضمت أبواب البيوع، كفتاوت لحالاة فردمة، وتحت مسمداة مختلفة: ك مان 

 العهدة  وحديثاً ورد ذكر ضمان الاستحقاق في كثيرٍ مت الأنظمة العربدة  

المملكة العربدة السعودمة مستمد مت أحكام  أن القانون المدني -أم ا –ومت الجلي 

الشريعة الإسلامدة  وأن ثمة استدعابا لوا   الحداة وتغيراتها الاجتماعدة بما يتفق م  

أسس العقيدة والرؤت الثابتة، ومت هذا المنطلق جري تشري    انونٍ مدني سعودي 

لطموح المملكة  جديد مسمى بنظام المعاملاة المدندة  وأتى النظام الجديد تجسيدا

العربدة السعودمة في تطوير الأنظمة السعودمة بما مجعلها مواكبة لتطوراة العصر، 

ويجعل الأحكام  ابلة للتنبؤ  وهذا ما  بّر  نه ولي العهد السعودي صاحب السمو 

جمادت الآخرة  26الملكي الأمير محمد بت سلمان بت  بدالعزيز آل سعود في 

م ، إذ  ال خلال إ لانه  ت تطوير منظومة 2021 فبراير 8هي الموافق 1442

التشريعاة المتخصصة: "إن نظام العاملاة المدندة السعودي الجديد، بالإضافة الى 

أنظمه أخرت ستسا د في إمكاندة التنبؤ بالأحكام ورف  الكفا ة العلمدة والعملدة للنظام 

ق ائدة مت خلال توحيد الق ائي السعودي، وتحقيق العدالة والمساواة في الأحكام ال

 1المرجعداة النظامدة" 

                                                 
1

  https://www.spa.gov.sa/2187777وكالة الانباء السعودية )واس(  

https://www.spa.gov.sa/2187777
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ويتمحور هدف هذا البحث حول استنباط الأحكام المتعلقة ب مان الاستحقاق في 

كتب الفقه الإسلامي م  التركيز  لى المذهب الحنبلي با تباره المذهب الرسمي 

مة ووثدقة للمملكة العربدة السعودمة ومقارنتها م  ما هو معمولٌ به في المحاكب السعود

الكويت للنظام )القانون( المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلدج العربدة التي 

 و عت  ليها المملكة العربدة السعودمة في نظام المعاملاة المدندة السعودي الجديد 

 مشكل  الدراس :

تنحصر مشكلة الدراسة في بحث واحدة مت أهب الموضو اة القانوندة،  

ضمان الاستحقاق المتعلق بعقد البد  با تباره مت أهب العقود المنتشرة بيت ونقصد بها 

البد   لى نطاقٍ واس  نتدجة تطور وسائل التواصل  دانتشار  قالناس  إذ إن 

هنا تجلت أهمدة هذه  تبالبد   وموالمواصلاة،  د أدّت إلى كثرة النزا اة المتعلقة 

التطرق إلده بحثا ودراسة وهو ضمان الدراسة، با تبارها ستنا ش موضو اً  لّ 

الاستحقاق في النظام السعودي  ت طريق استعراض أحكام المحاكب السعودمة في هذا 

الباب مت جهة، وما تب الاشارة الده في وثدقة الكويت مت جهة ثاندة، ونظام 

المعاملاة المدندة السعودي الجديد مت جهة أخيرة، ومقارنتها م  احكام الفقه 

ي  لى المذهب الحنبلي التي تطر ت لهذا الموضوع القانوني بالتفصيل  مت الإسلام

خلال معرفة أوجه التشابه والاختلاف ومكامت الاختلال، بغدة أن نعرف أيت تكمت 

 نقاط القوة وال عف 
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 أسئل  الدراس : 

 ما أحكام ضمان الاستحقاق المعمول بها في النظام السعودي؟ -

يت أحكام ضمان الاستحقاق السعودي والفقه ما مدت التوافق والاختلاف ب -

 الإسلامي؟

 ما توجه المحاكب السعودمة  ند الحكب في   اما ضمان الاستحقاق؟ -

 ما توصدف النظام السعودي لق اما ضمان الاستحقاق؟ -

 أهداف الدراس :

 بدان مفهوم ضمان الاستحقاق في النظام السعودي والفقه الإسلامي  -1

المنظب السعودي والمحاكب السعودمة في ما يتعلق التركيز  لى دراسة توجه  -2

 ب مان الاستحقاق 

شرح أحكام ضمان الاستحقاق في الفقه الإسلامي وبدان أثرها  لى احكام  -3

 الق ا  السعودي 

 البحوث الس بق : 

بدا ان هنات اهتماما حديثا بنظام المعاملاة المدندة السعودي الجديد  إلا انيي لب أجد 

بتعمق في ضمان الاستحقاق في نظام المعاملاة المدندة السعودي مت تصدت للبحث 

الجديد ومقارنته بالقوانيت الأخرت ومستشهدا بالسوابق الق ائدة السعودمة  وهذا يرج  
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اساساً الى حداثة نظام المعاملاة المدندة السعودي الجديد حيث انه صدر في 

 م18/6/2023هي الموافق  11/1444/2٩

 منهجي  البحث
المنهج  -في استخلاص نتائجه وتحقيق أهدافه -شكّ في أن هذا البحث معتمد  بل

المقارن م  الاستعانة بالمنهج الاستقرائي التحليلي لنصوص الفقه الإسلامي والأنظمة 

الحديثة وأحكام المحاكب التي تناولت أحكام ضمان الاستحقاق والاستفادة مت هذه 

 وضدح السلبداة إن وجدة  الدراساة في استنباط الإمجابداة، وت

 خط  الدراس :

 و د جا ة هذه الدراسة مكونة مت ثلاثة مباحث رئدسة مقسمة وفق التالي:

 المبحث الأول: تعريف الاستحقاق  -

المبحث الثاني: أ سام ضمان الاستحقاق في الفقه الإسلامي والق ا   -

 السعودي 

 المبحث الثالث: حقوق المشتري في ضمان الاستحقاق  -
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 المبحث الأول: تعريف الاستحق ق

 تمهيد:    

لا غرو أن تعريف التعرض والاستحقاق في القانون ينقسب الى مفهوميت          

أساسيت، أما التعرض فهو أن يد ي البائ  أو خلفه الخاص أو العام أو غير الملكدة 

، وأما الاستحقاق فهو الحكب لمت  دم  1حقاً  يندا أو تبعداً كلدا أو جزئدا  لى المبد 

   2البينة بثبوة حقه  لى المبد ، كلًا أو جز اً 

 المطلب الأول: تعريف الاستحق ق لغً :

 الأصل اللغوي:

فقة    -استحق الشّي : استجوبه، واستأهله وكان جديرًا به؛ ''استحقَّ المُصابُ الشَّ

/ الإجلال   كر  / الشُّ كر  )معجب  استحقَّ مكافأةً/ التّقدير  ، حادث مستحق الذِّّ والإكبار 

المعاني الجام ، بلا سنة طب ، معجب إلكتروني(  و رف ابت منظور في لسان العرب 

ص  10الاستحقاق مت استحق الشي  أي استجوبه )ابت منظور، بلا سنة طب ، ج 

(  و د ذكر الله سبحانه وتعالى لف  الاستحقاق في القرآن الكريب فقد  ال جل ٥3

يت  اسْت ح قَّ و  ق ام هُم ا مِّت  الَّذِّ ر انِّ م قُوم انِّ م  قَّا إِّثْمًا ف آخ  ل ىٰ أ نَّهُم ا اسْت ح   لا }ف إِّنْ ُ ثِّر    

                                                 
، 13، المجلد 4، ضمان التعرض والاستحقاق، المجلة القانوندة العدد رجب مصطفى محمد 1

  1124-10٩٥، صفحة 2022أغسطس 
 المرج  السابق نفسه والصفحة نفسها  2
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يْن ا إِّنَّا إِّذًا لَّ  م ا اْ ت د  م ا و  تِّهِّ اد  ه  تُن ا أ ح قُّ مِّت ش  اد  ه  ِّ ل ش  م انِّ بِّاللََّّ بُ الْأ وْل د انِّ ف دُقْسِّ ل يْهِّ مِّت    

يت{ )المائدة، آمة الظَّا قَّا إِّثْمًا{ ذكر الطبري 10٧لِّمِّ ا اسْت ح  ( وفي تأويل  وله تعالى }أ نَّهُم 

(  واستحق الإثب أي 2٧0في تفسيره أنهما استوجبا بإممانهما التي حلفا بها )الطبري، 

(  وأن ننعب النظر ونمعت الفكر فهما في 1٩60وجبت  لده العقوبة )المعجب الوسدط، 

للغوي للاستحقاق نجد أنه إذا استحق المبد  دون المشتري أي ملكها أي التعريف ا

سوا  أكانت  دم الملكدة  1ملكها بالرغب  نه بقوة النظام وظهر أنه غير مملوت للبائ  

  للمبد  جزئدة )ضمان الاستحقاق الجزئي( أم كلدةً )ضمان الاستحقاق الكلي(  

مِّت   اناً كفل به فهو  أما ال مان مت ضمت الشي  أي كفله  ض  م  الشي  بالكسر ض 

ميتٌ )مختار الصحاح للرازي،  تٌ وض  امِّ (  وال مان هي الكفالة والالتزام  186٥ض 
: رجلٌ خرج غازيًا في 2 وفي الحديث الشريف "ثلاثةٌ كلُّهب ضامتٌ  ل ى اللهِّ  زَّ وجلَّ

ل ه الجنَّة   ه بما نال مت أجرٍ  سبيلِّ اللهِّ فهو ضامتٌ  ل ى اللهِّ حتَّى يتوفَّاه فيدخِّ أو يردَّ

ه  وغندمةٍ، ورجلٌ راح  إلى المسجدِّ فهو ضامتٌ  ل ى اللهِّ حتَّى يتوفَّاه فيدخل هُ الجنَّة  أو يردَّ

  "  3بما نال مت أجرٍ وغندمةٍ، ورجلٌ دخل بيت ه بسلامٍ فهو ضامتٌ  ل ى اللََِّّّ  زَّ وجلَّ

                                                 
، المجموع شرح المهذب، بيروة دار الكتب العلمدة، النووي  محيي الديت ابي زكريا محيى بت شرف 1

   34، صفحة 14، الجز  2021
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-معجب المعاني الجام ،  2

ar/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86/  
سْتاني )ة  ان بت الأشعث بت إسحاق بت بشير بت شداد بت  مروأبو داود سلدم 3 جِّ الأزدي السِّّ

 4هي(، سنت ابي داود، تحقيق: محمد محيي الديت  بد الحميد، بيروة المكتبة العصرية، الجز  2٧٥
  ٧صفحة 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86/
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ويه، ومت ذلك أن ذمة وأصل ال مان في اللغة جعل  يت الشي  في و اٍ  محت

 1ال امت تحتوي الالتزام بال مان 

وإن نبحث  مدقا في الأصول اللغوية نجد أن ضمان الاستحقاق معناه أن البائ  مكفل 

للمشتري ثمت المبد  إذا استحق البائ  أو غيره كل المبد  أو بع ه  فهو مأتي إن 

ئ  نتدجة فشله في ضمان فشل البائ  في ضمان التعرض الكلي أو الجزئي، فدكفل النا

 التعرض استحقاق المشتري للمبد  

 المطلب الث ني: تعريف الاستحق ق اصطلاح 

ولنقف  ند الحدود الاصطلاحدة لن   تعريف الاستحقاق: وهو أن يدّ ي شخص أنه 

مملك محل العقد سوآً  كله أو بع ه، هذا هو التعرض للمبد ، فإذا اثبت د واه فهو 

فإذا نجح غيره في اد ائه ملكدة الشي  الذي    2أتي الاستحقاق مستحقه، ومت هنا م

اشتراه المشتري مت البائ ، فتكسب كل الملكدة أو جز ا منها أو حقا مت الحقوق 

 ليها، فهنا ينشأ الاستحقاق   فأساس الاستحقاق يتمحور في حق غير البائ   لى 

التعرض للمشترت فدما  الشي  و درته  لى اثباته، و جز البائ  في من  غيره مت

بأنه اد ا  شخص ملكدة الشي   -رحمه الله-اشتراه  و د  رفه العلامة وهبه الزحيلي 

                                                 
  https://shamela.ws/book/968/2014#p1المكتبة الشاملة  -ضمان  -كتاب فقه المعاملاة  1
"ضمان استحقاق المبد  في القانون المدني الأردني و انون المعاملاة المدندة  العبيدي  لي هادي 2

 - 63، الصفحة 1٥، المجلد 4الإماراتي: دراسة مقارنة، مؤتة للبحوث والدراساة، الأردن، العدد 
84 

https://shamela.ws/book/968/2014#p1
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  1الذي اشتراه المشتري ويناز ه فده ويتمكت مت إثباة د واه فدحكب القاضي له بذلك 

مَّةِّ الم   امِّتِّ إلى ذِّ مَّةِّ ال َّ بُّ ذِّ ْ مُونِّ وفي الفقه،  رف  لما  الحنابلة ال مان ب "ض 

قِّّ "   نه في الْتِّز امِّ الح 
2 

ومت المؤكد أن ضمان الاستحقاق يبدأ أولا ب مان البائ   دم التعرض للمشتري في 

ملكدة المبد  أو الانتفاع به، سواً  أكان هذا التعرض في كل المبد  أو جز  منه 

فإن فشل البائ  في ضمان التعرض وثبت   3صادرا مت البائ  أو مت الغير 

ستحقاق  لى المبد ، أصبح مت حق المشتري المطالبة بالتعوي    فيلتزم البائ  الا

 بتعوي  المشتري  ت فشله في ضمان  دم التعرض  

و د  رفت الشريعة الإسلامدة ضمان الاستحقاق وإن كان بمصطلحاة فقهدة مختلفة  

لاستحقاق، فنبدأ أولا بمصطلح الاستحقاق في الفقه الإسلامي  بل أن ننتقل ل مان ا

وْن  سْتِّحْق اقُ " ك  أو ما معرف ب مان الدرت أو ضمان العهدة   فقد  رف الحنفدة الاِّ

                                                 
 1٩٩6، 3، طبعه  ٥دمشق، دار الفكر، الجز  348/  ٥سلامي وأدلته، ، الفقه الإالزحيلي وهبه 1

 348م، صفحة 
ه(، المغني في فقه الامام أحمد، تحقيق: الدكتور  بد اللََّّ  620، )ة: بت  دامة بت أحمد الله بد 2

، الرياض، دار  الب الكتب  4بت  بد المحست التركي والدكتور  بد الفتاح محمد الحلو، الجز  
 43٥م، صفحه 1٩٩٧، 3للطبا ة والنشر والتوزي ، ط 

(، الوسدط في شرح القانون المدني، الجز  الراب ، بيروة، دار 13٩1، ) ة: السنهوري   بدالرزاق 3
 -6٥٩إحدا  التراث العربي، د  ط، ب  ة  ص 



 الجزء الثانى – 2024إصدار إبريل  -العدد المائة وستة  –مجلة روح القوانين 

 
828 

بًا لِّلْغ يْر " قًّا و اجِّ يْ ِّ ح  وْنِّ الشَّ سْتِّحْق اقِّ ظُهُورُ ك  الْمُر ادِّ بِّالاِّ
و د  رفه الحنابلة ب مان   1

مت صوره في الفقه و   2العهدة وجمعوا فده ضمان العيب والاستحقاق الكلي والجزئي 

وأما  3الحنبلي  ول البائ  للمشتري متى خرج البد  مستحقا فقد ضمنت لك الثمت 

الشافعدة فقد سموه ب مان الدرت  و د  رفوه بأن م مت البائ  للمشتري ثمت المبد  

وفي المالكدة فقد  رف الفقده ابت  رفه الاستحقاق إنه "رف  ملك   4إذا خرج مستحقاً 

 ٥ك  بله "شي بثبوة مل

 المطلب الث لث: التطور الت ريخي لضم ن الاستحق ق:

وإن نقب باسترجاع الأحقاب التاريخدة فإننا نكتشف أن تاريخ ضمان الاستحقاق معود 

للعهد الروماني القدمب؛ فقد ورد  ندهب أنه إذا باع البائ  مالا مملك دون تفوي  أو 

وكالة واد ى المالك ملك الشي  واستحقه وهو في يد المشتري، أصبح مت حق 

                                                 
بعة هي( شركة مكتبة ومط 12٥2محمد أميت بت  مر بت  بد العزيز  ابديت الدمشقي الحنفي )ة  1

هي  1386بيروة( الطبعة: الثاندة،  -مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصورتها دار الفكر 
 1٩1صفحه  ٥الجز  

هي(، كشاف القناع، الرياض وزارة العدل، الطبعة الأولى،  10٥1)ة  البهوتي منصور بت يونس 2
 238صفحه  8الجز  

 المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها  3
الطبعة: الأولى،  3/203، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شربينيال الخطيب 4

 م1٩٩4 -هي 141٥
، دار الفكر الطبعة ٥/2٩٥، كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الر يني الحطاب ٥

 م1٩٩2 -هي 1412الثالثة، 
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بائ ، يتقاضى بموجبها المشتري ضعف الثمت المشتري أن يرف  د وت جنائدة  لى ال

 1الذي دفعه مقابل الشي  محل ال مان  

أما في القانون الفرنسي القدمب فإن التزام البائ  كان نقل حدازة هادئة ولدس نقل 

ويفهب هذا   3فلا ينشأ ضمان الاستحقاق إلا إذا ظهر أي تحدٍ لهذه الحدازة   2ملكدة 

لعصور القدممة وغداب سطوة الدولة التي تبلغ كل الأرجا  الأمر لصعوبة التوثيق في ا

التي تحت سدادتها  فالأنظمة والقوانيت كانت تطبق في الحواضر والمراكز وتغيب في 

الأطراف؛ وتلك تحكب بالأ راف والصلح والتحكدب وتدخل الوجها  م  وجود سلطة 

 شكلدة للملك أو الخلدفة أو الوالي  

لجديد فقد تأثر بالقانون الفرنسي القدمب؛ ذلك أن ضمان التعرض أما القانون الفرنسي ا

فالإخلال بالالتزام بنقل   4والاستحقاق مرتبط أساسا بنقل الحدازة ولدس نقل الملكدة 

الحدازة الهادئة معطي المت رر الحق في رف  د وت ضمان التعرض وضمان 

ي د وت الفسخ ود وت الاستحقاق  أما الإخلال بنقل الملكدة فله د اوت خاصة وه

 الإبطال  وهي د اوت متفر ة مت القوا د العامة للعدالة  

وإن نقف  ند ح ارتنا الإسلامدة التي ملأة العالب  دلا واحتراما، ووضعت  وانيت 

 ادلة تنظب الحداة والمجتم  والتجارة والحقوق كلها، فإننا نجد أن الشريعة الإسلامدة 
                                                 

  620 ةصفح 4الجز  ، الوسدط في شرح القانون المدني،السنهوري   بد الرزاق 1
 المرج  السابق نفسه والصفحة نفسها 2
 المرج  السابق نفسه والصفحة نفسها 3
  620 ة، الوسدط في شرح القانون صفحالسنهوري   بد الرزاق 4
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يت  آم نُوا لا  ت أْكُلُوا أتت لحفظ أموال الناس ومصالح ا الَّذِّ هب؛ فقد  ال الله تعالى: ﴿م ا أ يُّه 

كُبْ إِّنَّ  نْكُبْ و لا  ت قْتُلُوا أ نْفُس  ار ةً   تْ ت ر اضٍ مِّ لِّ إِّلاَّ أ نْ ت كُون  تِّج  ان   أ مْو ال كُبْ ب يْن كُبْ بِّالْب اطِّ اللََّّ  ك 

دمًا﴾، و د جا  في تفسير السعدي للآ مة الكريمة "ينهى الله تعالى عباده بِّكُبْ ر حِّ

المؤمنيت أن مأكلوا أموالهب بينهب بالباطل، وهذا مشمل أكلها بالغصوب والسر اة، 

وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة  بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك  لى وجه 

لما حرم أكلها -البطر والإسراف، لأن هذا مت الباطل ولدس مت الحق  ثب إنه 

أباح لهب أكلها بالتجاراة والمكاسب الخالدة مت الموان ، المشتملة  لى  -لباطلبا

 الشروط مت التراضي وغيره" 

ا  188وفي سورة البقرة آمة  تُدْلُوا بِّه  لِّ و   ال الله تعالى ﴿و لا  ت أْكُلُوا أ مْو ال كُب ب يْن كُب بِّالْب اطِّ

تْ  ﴾ و د فسر ابت عباس إِّل ى الْحُكَّامِّ لِّت أْكُلُوا ف رِّيقًا مِّّ ثْبِّ و أ نتُبْ ت عْل مُون  أ مْو الِّ النَّاسِّ بِّالْإِّ

رضي الله  نه هذه الآمة إذ  ال: "فهذا في الرجل مكون  لده مالٌ، ولدس  لده فده 

بيِّّنة، فدجحد المال، فدخاصمهب فده إلى الحكام وهو معرف أنّ الحق  لده، وهو معلب 

قاضي أو الحاكب لك بمال لدس مالك لا معطدك الحق فحكب ال 1أنه آثب: آكلٌ حراما(  

ل مة  رضي اللََّّ  نها: أ نَّ ر سُول اللََّّ  صلى الله عليه وسلم فده ولا يبرئك أمام الله  ز وجل  و ت أُمِّ س 

تِّهِّ مِّ  ت  بحُجَّ كُبْ أ نْ م كُون  أ لْح  لَّ ب عْ   ل ع  ، و  مُون  إِّل يَّ رٌ، و إِّنَّكُبْ ت خْت صِّ ا أ ن ا بش  :) إِّنَّم  تْ   ال 

ةً مِّت   ا أ ْ ط ُ  ل هُ  ِّطْع  دهِّ ف إِّنَّم  قِّّ أ خِّ يْتُ ل هُ بح  ُ ، ف م تْ      ي ل هُ بِّنحْوِّ م ا أ سْم  ب عٍْ ؛ فأ ْ  ِّ

ل دهِّ  فهنا رسول الله صلى الله  لده وسلب، وكما هو الحال أم ا في  ( مُتَّف قٌ    النَّارِّ
                                                 

، جام  البدان في تفسير القران، تحقيق:  بد الله بت  بد المحست الطبري  محمد بت جرير بت يزيد 1
 2٧٧صفحة  3  م، الجز  2001التركي، الجيزة دار هجر، 
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لشي  أنك صاحب الحق  الق ا ، محكب بالظاهر  فلدس معنى حكب القاضي لك با

فهذه الدندا يؤخذ فيها بالظاهر، أما السرائر فأمرها الى الله  ز وجل  و ت سمرة بت 

جندب  ال:  ال رسول الله صلى الله  لده وسلب: " إذا سرق مت الرجل متاع، أو ضاع 

 1له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرج  المشتري  لى البائ  بالثمت" 

الحديث يدل  لى أن مالك الشي  أحق به، وهو صاحب الاستحقاق مت بيده  فهذا

الحدازة وهو المشتري  وللمشتري الرجوع  لى البائ  وطلب التعوي  المستند  لى 

 ضمان الاستحقاق الذي م منه البائ  للمشتري  

ب صلَّى الله  لده وسل -و ت سمرة بت جندب رضي الله  نه  ال،  ال:  ال رسول الله 

قُّ به ويتّب  البدُِّ  م ت با ه"  - د    يت  مالِّه  ند  ر جُلٍ، فهو أح  : "م ت وج 
والبد  هنا  2

هو المشتري وفي شرح الحديث مت اشترت شيً  ثب أتى مت يد ي أنه مالكٌ لهذا 

العيت المبا ة وأنه أخذ منه بغير وجه حق وأ ام البينة  لى ذلك واستحق ملكدة العيت 

 3أصبح مت حق المشتري أن معود  لى البائ  فدطالبه بالثمت الذي دفعه محل النزاع، 

                                                 
، 20146، حديث ر ب 323/  33(، المسند، مسند البصرييت، 241أحمد بت حنبل، )ة:   1

 م 2001، 1تحقيق: شعيب الأرناؤوط وأخرون، بيروة، مؤسسة الرسالة، ط 
، بيروة، دار الكتاب العربي، وهو في 3٥33حديث ر ب:  3/312سنت أبي داود ة الأرناؤوط  2

 ( 20146"مسند أحمد" )
انيُّ  3 يْد  هي( المفاتدح في شرح المصابدح  ٧2٧الحسيت بت محمود بت الحست، )ة مظهر الديت الزَّ

تحقيق ودراسة: لجنة مختصة مت المحققيت بإشراف: نور الديت طالب الناشر: دار النوادر، وهو مت 
، 2012 -هي  1433وزارة الأو اف الكويتدة الطبعة: الأولى،  -إصداراة إدارة الثقافة الإسلامدة 

 48٥ص 
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المبحث الث ني: اقس م ضم ن الاستحق ق في الفقه الإسلامي والقض ء 

 السعودي:

و د أخذ النظام السعودي في العقود المدندة ا ومنها  قود البد  بأحكام الشريعة 

ذهب الإمام أحمد بت حنبل رحمه الإسلامدة الغرا   ففي المغني لابت  دامة  لى م

قَّ ذلك  لى  هُ بعُ ه إذا اسْت ح  ، ل زِّم  الله، نص المؤلف  لى أنه " إذا ل زِّم هُ كلُّ الثَّم تِّ

قًّا أو بعُ ه؛ لأنَّه إذا ظ ه ر  بعُ ه  بِّد ِّ مُسْت ح  الم ْ مُونِّ  نه، وسواٌ  ظ ه ر  كلُّ الم 

د ِّ  مِّ قْدُ في الج  قًّا، ب ط ل  الع  ه مُسْت ح  يْتُ كلُّها مت ي دِّ رج تِّ الع  ، فقد خ  و اي ت يْتِّ ت الرِّ ، في إحْد 

  " ب بِّ الاسْتِّحق اقِّ بِّس 
في المغني  لى نو يت  -رحمه الله-فهنا نص الفقده ابت  دامة   1

مت الاستحقاق: استحقاق كلي، واستحقاق جزئي  و د تطرق فقها  الشريعة الإسلامدة 

طريق بدان أحكامه  فقد أفتى فقها  الحنابلة بأنه إذا إلى أ سام ضمان الاستحقاق  ت 

تب البد  ثب ظهر مت اد ى ملكيته للمبد  وأ ام البينة  لى د واه بما يؤدي إلى الحكب 

له باستحقاق المبد   بل أن مقب ه المشتري، بطل  قد البد  في الجز  المستحق بيت 

  لب مكت مملوكا للبائ     فهنا البائ  والمشتري إذا لب مجزه المستحق؛ لأن هذا الجز 

تطرق الفقها  للاستحقاق الجزئي  أما إذا كان الاستحقاق كلداً، فأفتى الفقها  بجواز 

 2فسخ العقد م  المطالبة ب مان الاستحقاق  

                                                 
 ٧4/  ٥ابت  دامه، المغني،  1
 1٩6، ص 2003،  قد البد ، الطبعة الأولى فرج  بد الرزاق حست   2
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وبالمقارنة، نجد أن القانون المدني الأردني مت أ رب القوانيت العربدة المدندة ا تباسا 

و د اتجه القانون المدني الأردني اتجاه الشريعة الإسلامدة،  1 مت الشريعة الإسلامدة 

الاستحقاق  -2الاستحقاق الكلي،  -1فقسب ضمان الاستحقاق الى  سميت اثنيت 

 ( أحكام الاستحقاق الكلي، ونصت  لى أنه:٥0٥الجزئي  و د نظمت المادة )

بالثمت إذا أجاز إذا   ي باستحقاق المبد  كان للمستحق الرجوع  لى البائ   -１

 البد  ويخلص المبد  للمشتري 

فإذا لب مجيز المستحق البد  انفسخ العقد، وللمشتري أن يرج   لى البائ   -２

 بالثمت 

وي مت البائ  للمشتري ما أحدثه في المبد  مت تحسيت ناف  مقدرا بقدمته يوم  -３

 التسلدب للمستحق 

 نشأة باستحقاق المبد  وي مت البائ  أم ا للمشتري الأضرار التي  -４

( مت القانون المدني الأردني للاستحقاق الجزئي، إذ نصت ٥0٩وتطر ت المادة )

  لى:

إذا استحق بع  المبد   بل أن مقب ه كله كان للمشتري أن يرد ما قب   -１

 ويسترد الثمت أو مقبل البد  ويرج  بحصة الجز  المستحق 

                                                 
 11، ص2020، أحكام الالتزام، ، طبعة الفار  بد القادر   1
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وأحدث الاستحقاق  يبا في البا ي وإذا استحق بع  المبد  بعد قب ه كله  -２

كان للمشتري رده والرجوع  لى البائ  بالثمت أو التمسك بالبا ي بحصته مت الثمت وإن 

لب محدث  يبا وكان الجز  المستحق هو الأ ل فلدس للمشتري إلا الرجوع بحصة الجز  

 المستحق 

دار بيت فاذا ظهر بعد البد  أن  لى المبد  حقا للغير كان للمشتري الخ -３

 انتظار رف  هذا الحق أو فسخ البد  والرجوع  لى البائ  بالثمت 

وفي هذا يتفق المنظب السعودي م  المشرع الأردني؛ إذ إن المنظب السعودي لب مغفل 

التفر ة بيت ضمان الاستحقاق الكلي والجزئي، فقد نصت المادة الرابعة والثلاثون 

نظام المعاملاة المدندة السعودي الجديد  لى والخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة مت 

و  334 وا د تحكب ضمان الاستحقاق الكلي  )نظام المعاملاة المدندة السعودي م 

(  بينما نظمت المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة ضمان الاستحقاق 33٥

 (336الجزئي  )نظام المعاملاة المدندة السعودي م 

 المح كم السعودي  أحك م وسوابق قض ئي  في 

ه، ر ب ٧/٥/1434تاريخه  342088٩٧الق دة الأولى: )ر ب الصك 

 المحكمة العامة بمحافظة صامطة( 341332٩الد وت 

ومما لا شك فده أن الساحة الق ائدة  د شهدة بع  الق اما التي احتاجت       

ي تطر ت ولعل مت الاحكام الق ائدة في المحاكب السعودمة الت  انون الاستحقاق؛
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ل مان الاستحقاق الكلي في  وانيت المملكة العربدة السعودمة   دة بد  شخصٍ لأحد 

العقاراة التي ات ح أنها ملك للدولة  ففي ملخص هذه الق دة " اد ى المد ي بأنه 

و ندما أراد البنا  فيها منعته  ،اشترت مت المد ي  لده أرضاً سكندة وسلمه ثمنها

لكون الأرض مت أملات الدولة، وهدمت السور الذي بناه الجهة المختصة مت ذلك 

أ ر المد ى  لده بما جا   -فيها ، ولذا طلب  إ ادة المبلغ الذي سلمه للمد ى  لده 

في  الد وت ودف  بأنه مملك الأرض لكت لدس لدمه ما يثبت ملكيته  لها ولا مستطد  

د استلمتها الدولة، وا ترف المد ى  لده باع أرضاً لا صك  فيها و  -معارضة الدولة 

أنه لا مستطد  أن ممن  الدولة   ومت شروط البد  الصحدح أن مكون مقدورا  لى 

  ت المحكمة ببطلان البد  محل الد وت وألزمت المد ى  لده بإ ادة  -تسلدمه 

 ررة محكمة  - ارض المد ى  لده  لى الحكب  -المبلغ المد ى به للمد ي 

ى الحكب "  و د استندة الق ا  السعودي في هذه الق دة  لى الاستئناف الموافقة  ل

مبدا مت فقه البيوع وهو أن مت شروط البد  الصحدح أن مكون مقدورا  لى تسلدمه  

    ٧/332كشاف القناع 

 شرح القضي :

لنقف و ف متأندة  مدقة تستشرف  مق التحليل، إذ مقودنا التحليل والفهب         

لهذه الد وت إلى أن الق ا  السعودي لب معترف بخصوصدة د وت التعرض 

والاستحقاق  إنما د وت بطلان العقد  ولذلك فإن النصوص المتعلقة بالاستحقاق إنما 

  وبناً   لى هذه النصوص، فإن التزام هي تطبيق للقوا د العامة للشريعة الإسلامدة
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البائ  مكون بنقل الملكدة سلدمةً كاملةً  فإذا لب مكت البائ  مالكا للشي ، وظهر مت 

يد ي استحقا ه للمبد ، كان هذا بدعا لملك الغير  وكان مت حق المشتري طلب 

ثب  إبطال العقد م  التعوي   وهذا ما نص  لده القاضي في هذه الد وت، إذ  ال "

أبرز المد ي صورة خطاب مت وكيل إمارة منطقة جازان موجه إلى محافظة )      (  

ويفيد أن المد ي أشترت الأرض محل النزاع وأن لجنة التعدماة خرجت للأرض، 

وأت ح أنها مت الأراضي الحكومدة، ويطلب مت المحافظة من  الجمد  مت الأرض 

النظامدة، وإفهام المد ي وهو  إلا مت لدمه مستمسك شر ي مكتمل الإجرا اة

المشتري بأن له الحق في الرجوع بالثمت  لى مت با ه"  وهذا النص مفيد بتعرض 

الدولة لهذا العقار واستحقا ها له  ثب أكمل القاضي حكمه حيت  ال " وبما أن مت 

شروط البد  الصحدح أن مكون مقدورا  لى تسلدمه كما ذكر الفقها  ذلك وانظر 

لذا كله ثبت لدي بطلان هذا البد  وألزمت  332في صفحة  ٧ع مجلد كشاف القنا

المد ى  لده بإ ادة مبلغ ستيت ألف ريال للمد ي، وهي قدمة البد  هذا ما ظهر لي 

 وبه حكمت"  

ه، ر ب 1٧/٩/1433تاريخه  33413٩٩6الق دة الثاندة: )ر ب الصك 

 المحكمة العامة بمكة المكرمة( 32113٩٥3الد وت 

ولنقف  ند   دة أخرت تبدو مشابهة للق دة الأولى وملاصقة لها في        

الأحداث والو ائ ، ويكمت الاختلاف بينهما في السند القانوني والتسبيب؛ فهي تتمحور 

في و ائ  الد وت حول بد   قاراة ات ح لاحقا أنها أملات للدولة  ذلك أن المد ي 
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 طعة أرض وادعدا كذبا أن مخطط  اشترت مت المد ى  ليهما سبعة و شريت

الأراضي معتمد مت البلدمة وأن هنات صكاً ليت ح لاحقا أن العقاراة مملوكه للدولة  

في هذه الد وت ألزمت المحكمة المد ى  ليهما برد ثمت البد  واستندة إلى ما جا  

في الروض المرب  شرح زاد المستنق  لأبي السعاداة منصور بت يونس البهوتي 

بلي؛ إذ نص  لى "مصح ضمان  هدة مبد  بأن م مت الثمت إذا استحق المبد " الحن

٥/103   

 شرح القضي : 

وإننا نرت في هذه الق دة استناد القاضي إلى ضمان العهدة  وضمان العهدة       

وهذا مشمل ضمان   1معناه أن البد  لا مكون صحدحاً الا اذا كان المبد  ملك للبائ  

 و الجزئي   الاستحقاق الكلي

 اتج ه القض ء السعودي: 

يت ح مما سبق مت تعدد الأسانيد القانوندة أن الق ا  السعودي لب مجعل       

ل مان الاستحقاق د وت مستقلة تميزه  ت د وت الفسخ والبطلان  وبالرغب مت تشابه 

ولى و ائ  الأحداث في الد وت الأولى والثاندة، ألا أننا نجد القاضي في الد وت الأ

رأت أن مت شروط البد  القدرة  لى تسلدب المبد ، واستناد القاضي إلى هذا السند 

يرج  الى  دم  درة المشتري مت البنا  في الأرض بسبب من  الجهة الإدارية 

                                                 
 طبعة دار ابت الجوزي  ٧/1٩٧  الشرح الممت   لى زاد المستنق  العثدميت محمد بت صالح 1
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المختصة بحجة أن العقار مت أملات الدولة  وم  هذا كله حكمت المحكمة ببطلان 

ظام المدني المصري نجد أن د وت ضمان العقد م  رد الثمت  وبالمقارنة م  الن

الاستحقاق لا تقوم إلا إذا كان هنات تعرض مت المالك الحقدقي  بينما د وت إبطال 

  1العقد  د تقوم  بل التعرض  

ويزداد اتجاه الق ا  السعودي نحو  دم تمييز د وت ضمان الاستحقاق  ت د وت 

ي المتب  في هذه الد وت هو حق الفسخ والبطلان في الق دة الثاندة  فالسند الشر 

المشتري في ضمان الاستحقاق المتفرع  ت ضمان  هدة المبد   وبالرغب مت  دم 

وجود تعرض مت المالك الحقدقي  إلا أن المحكمة حكمت ب مان الاستحقاق، وهذا 

خلاف لما هو منصوص  لده في القانون المدني المصري، الذي يرت أن د وت 

ذا كان هنات تعرض مت المالك أو الغير، وهو الذي لب يثبت في ال مان لا ترف  إلا إ

وهذا ما مجب الإشارة إلده والتنبه له مت  بل المشرع السعودي مت  2هذه الد وت  

وض  تشري  واضح مفصل الحدود بيت د اوت فسخ العقد وبطلان العقد، ود اوت 

ة الاستحقاق ضمان التعرض والاستحقاق وبدان شروط رف  الد وت سوا  في حال

 الجزئي أو الكلي 

  

                                                 
 620/  4، الوسدط في شرح القانون المدني، سنهوري ال  بدالرزاق 1
  620/  4، الوسدط في شرح القانون المدني، السنهوري   بدالرزاق 2
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المبحث الث لث: حقوق المشتري في ح ل  الاستحق ق الكلي والجزئي في 

 الفقه الإسلامي والقض ء السعودي.

 تمهيد:

أتت الشريعة الإسلامدة لحفظ ال روراة الخمس وحرمة الا تدا   ليهب وهب حفظ 

ظ ال روراة  وحفظ الديت والنفس، والعرض، والمال، والعقل  وحفظ المال مت حف

حقوق المشتري مكون مت حفظ المال، فلا مجوز أكل ماله بالباطل  فإذا حرم المشتري 

مت المبد  بسبب الاستحقاق، فلا محرم مت ال مان، وإلا انتفى مقصد أساس مت 

 مقاصد الشريعة وهو حفظ المال  

لباطل  وفي لا شكّ في أن حرمان المشتري مت المبد  وال مان فده أكل للأموال با

ا إِّل ى الْحُكَّامِّ لِّت أْكُلُوا ف رِّ  تُدْلُوا بِّه  لِّ و  يقًا هذا  ال الله تعالى ﴿و لا  ت أْكُلُوا أ مْو ال كُب ب يْن كُب بِّالْب اطِّ

 ﴾ ثْبِّ و أ نتُبْ ت عْل مُون  تْ أ مْو الِّ النَّاسِّ بِّالْإِّ يت  آم نُوا  ]188البقره:[مِّّ ا الَّذِّ و  ال تعالى ﴿ م ا أ يُّه 

نْكُبْ و لا  ت قْتُلُوا أ نْ  تْ ت ر اضٍ مِّ ار ةً    لِّ إِّلاَّ أ نْ ت كُون  تِّج  كُبْ إِّنَّ لا  ت أْكُلُوا أ مْو ال كُبْ ب يْن كُبْ بِّالْب اطِّ فُس 

دمًا ﴾  ان  بِّكُبْ ر حِّ   ويدف  ثمنه ثب   فعندما مشتري الشخص المبد]2٩النسا :[اللََّّ  ك 

يت ح أن هذا المبد  مملوت للغير، ويفشل البائ  في من  التعرض، فهنا مخسر 

المشتري المبد  الذي دف  ثمنه دون أي خطأ منه، فكان مت العدل حتى لا يذهب مال 

المشترت ظلما و دوانا أن م مت الاستحقاق الذي  ت طريقه مستحق المشتري 
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لاستحقاق هو مت وسائل الشريعة الإسلامدة لحفظ التعوي   واختصارا فإن ضمان ا

 المال 

لا بد مت التنويه أم ا إلى أن الشريعة الإسلامدة التي تحفظ مال المشتري الذي 

استحق الشي  المبد  تحت يده فهي أم ا تحفظ مال المالك الحقدقي للشي  

إذا  دم البينة المستحق  للمالك الحقدقي الحق بالمطالبة باسترداد المال مت المشتري 

التي تثبت ملكيته  وهذا حق أصيل في الشريعة الإسلامدة أتى مت حفظ هذه الشريعة 

الغرا  لل روراة الخمس  و د بيت الرسول صلى الله  لده وسلب أن للمالك الحقدقي 

للمبد  الحق في استحقاق المبد  وللمشتري الحق في العودة  لى البائ  بالثمت  فقد 

لده وسلب: )إذا سرق مت الرجل متاع أو ضاع منه، فوجده بيد رجل  ال صلى الله  

و ال رسول الله صلى الله   1بعينه فهو أحق به و يرج  المشتري  لى البائ  بالثمت( 

وفي   2 لده وسلب: )مت وجد  يت ماله  ند رجل فهو أحق به، ويتب  البد  مت با ه( 

ل أو العيت أو ضاع أو أخذ شرح الحديث، أن صاحب المال الذي غصب منه الما

منه بغير وجه حق فإن لصاحب المال الحق في استرجاع المال ممت وجد  نده، 

                                                 
، 20146، حديث ر ا 323/  33ه(، المسند، مسند البصرييت،  241أحمد بت حنبل، )ة:  1

ع   ال  2001اد/  1421،  1تحقيق: شعيب الأرناؤوط واخرون، بيروة، مؤسسة الرسالة، ط 
 شعيب الأرناؤوط  ت هذا الحديث: " حديث حست"

ه(، سنت أبي داود، كتاب الجارة، باب هي الرجل  2٧٥سلدمان بت الأشعث السجستاني، )ة:  2
، بيروة، دار الكتاب العربي، د  ط، ب  3٥33، حديث ر دا: 312/  3مجد  يت ماله  ند رجل، 

 ة 
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سوا  أكان مشتريا للعيت أم موهوبا له، ولهذا الرجل الحق في العودة الى البائ  

 فدطالبه بال مان لعجزه  لى من  التعرض للمشترت في المبد   

الشريعة الإسلامدة  لى حفظ أموال الناس إن النصوص السابقة تلك توضح حرص 

حتى لا تؤخذ منهب بغير وجه حق  فأ طت لمت ينجح في د وت التعرض الحق في 

استرداد ماله إن  دم البينة  وأ طت للمشتري العودة  لى البائ ، فدطالبه بالتعوي  

ضمان العهدة أو ضمان الدرت، وهي كلها مسمداة تصب  بد وت ضمان التعرض

 ة حق المشتري في التعوي  في مصلح
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 حقوق المشتري في ضم ن الاستحق ق:

 تمهيد:

 د تطرق فقها  الشريعة الإسلامدة لحقوق المشتري في حالة استحقاق المبد   

استحقا ا كلدا  وإن كثيرا مت هذه الاحكام تكررة في حالة الاستحقاق الجزئي م  

المبد  وخدار المشتري في  بع  المسائل ذاة الخصوصدة المتعلقة باستحقاق بع 

 فسخ المبد  أو إتمامه 

المسألة الاولى: شروط صحة رجوع المشتري  لى البائ  في  أ  

 المذهب الحنبلي:

في حالة ضمان الاستحقاق، م مت البائ  للمشتري ثمت المبد  ولو  بل أن مقب  

و د اختير المذهب الحنبلي لأنه هو   1المشتري؛ لأن المبد  ظهر مستحقا لغير البائ  

 الغالب في الق ا  السعودي  

 من شروط صح  الرجوع على الب ئع ب لثمن:

وبغدة أن   1أن مكون ضمان الواجب العيت أو الثمت  بل التسلدب  الشرط الأول:

م مت البائ  الاستحقاق فلا بد لمت يتعرض لملك المشتري إما أن يد ي ملكدة العيت 

                                                 
 1٩6ص ، 2003،  قد البد ، الطبعة الأولى فرج  بد الرزاق حست 1
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لقة دون تاريخ أن تبدأ ملكيته بتاريخ مسبق تاريخ  قد البد  المنعقد بيت ملكدة مط

 2البائ  والمشتري الذي فقد ملكيته بسبب الاستحقاق، ويطالب البائ  بال مان  

لا بد أن مكون الاستحقاق نشأ  ت بينة  اطعة، كشهادة شهود أو كتابة  الشرط الث ني:

المشتري باستحقاق مت يتعرض للمبد  بد وت أو مميت حاسمة، ولا مكتفى فقط بإ رار 

فلو باع  مر  قارا  لى زيد ثب اد ى   3ملكه له حتى مطالب ب مان الاستحقاق 

محمد ملكيته للعقار ملكدة مطلقة أو سابقة لعقد البد  ولب مكت له بينه إلا إ رار زيد  

اق  ملًا ففي هذه الحالة لا محق لزيد أن معود  لى  مر فدطالبه ب مان الاستحق

  4بالقا دة الشرعدة، البينة حجتها متعدمة والإ رار حجته  اصرة  

لتشمل أم ا البائ    ومعنى ذلك أن البينة الصريحة يتعدت أثرها المستحق والمشتري،

فيتأثر بها البائ  وتلزمه ب مان الاستحقاق للمشتري  بينما الإ رار فأثره مقتصر  لى 

عيت بد وت التعرض  وفي هذا  ال الدكتور محمد المشتري ومت يناز ه في ملك ال

الزحيلي " الثابت بالبينة والبرهان معتبر كالوا   المحسوس، فإنه معتبر ثابتاً، ويحتج به 

                                                                                                                            
، تحقيق: 8/238هي (، كشاف القناع  ت متت الإ ناع  10٥1، ) ة: البهوتي منصور بت يونس 1

 - 2000هي( = ) 142٩ - 1421وزارة العدل في المملكة العربدة السعودمة، الطبعة: الأولى، )
 م( 2008

ق المشتري في حالة استحقاق المبد  استحقا ا أحمد محمد حسينو، محمود  لي السرطاوي  "حقو  2
مجلة الجامعة الإسلامدة للدراساة الشرعدة  243كلدا في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني " 

 28.3والقانوندة 
 1/٥82وتطبدقاتها في المذاهب الأربعة  الزحيلي، محمد مصطفى  القوا د الفقهدة 3
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 لى غير المق ي  لده أم اً  وإن الإ رار حجة  اصرة  لى نفس المقر لا تتجاوزه 

لى غيره، ولأن المقر إلى غيره، لأن كونه حجة يبنى  لى ز مه، وز مه لدس بحجة  

لا ولامة له إلا  لى نفسه، فله أن يلزم نفسه بما شا ، ولدس له سلطة  لى إلزام غيره، 

وأم اً محتمل أن مكون المقر كاذباً في إ راره ومتواطئاً م  المفر له لإضا ة حق 

مت التطبدقاة التي أوردها الزحيلي لهذه القا دة الفقهدة أنه إذا   1شخص ثالث " 

ت الاستحقاق بالبينة فهي ملزمة للمشتري والبائ  وبائ  البائ ، لا محق لأي أحدٍ ثبت

 التنصل لوجود بينةٍ ثابتة   

حتى مكون للمشتري حق في ضمان الاستحقاق، مجب أن لا مكون  د  الشرط الث لث:

فإذا اشترت المشتري العيت مت البائ ، ثب   2تب إبرا ه مت  بل البائ   بل الاستحقاق 

أبرأه البائ  مت دف  الثمت، ثب بعد ذلك مظهر مت يد ي الاستحقاق، فإن حق المشتري 

في ضمان الاستحقاق مسقط، لأنه لب يتعرض لخساره تبرر استحقا ه لل مان، والبائ  

 لب محصل  لى  وض مقابل العيت يبرر تحمله لل مان  

 دم  لب المشتري بالاستحقاق و ت التعا د، وهذا ما افتى به  لما  الشرط الراب : 

فلا بد للمشتري أن مكون حست الندة لا معلب باستحقاق المبد  للغير و ت  3الحنابلة 

التعا د حتى مستطد  الرجوع  لى البائ  بالثمت كله )في الاستحقاق الكلي أو الجز  

                                                 
 1/٥82الفقهدة وتطبدقاتها في المذاهب الأربعة    القوا دالزحيلي محمد مصطفى 1
 130، ص 2012   قد البد ، دار القلب دمشق طبعة الزر ا مصطفى 2
، الرياض، دار  الب ٥/111(، المبدع في شرح المقن ، 884د )ة:بت مفلح إبراهدب بت محب 3

 .ع 2003اد/  1423،  1الكتب، ط 
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بائ  أوهمه أن المبد  ملكه وغرر به المستحق في الاستحقاق الجزئي(  ذلك أن ال

 فستحق بحست نيته ال مان    1 ندما با ه  ينا لا مملكها 

المسألة الثاندة: تصالح المشتري م  المستحق وأثره  لى البائ   ب  

 ال امت:

إذا نازع الغير المشتري في المبد  ثب حكب له باستحقا ه، فهنا يثور تسا ل، ماذا إذا 

المستحق، هل مستحق المشتري  ندئذِّ العودة  لى البائ  تصالح المشتري م  

والمطالبة ب مان الاستحقاق؟ وهنا لابد مت التفر ة بيت حالتيت  فالحالة الأولى هي 

أن يتصالح المشتري م  المستحق بأن يدف  المستحق للمشتري بع  الثمت نظير 

 لى البائ  والمطالبة تنازله  ت العيت المتنازع فيها  فهنا لا محق للمشتري العودة 

 ؛ لأنه مما ينافي العدالة أخذ تعوي يت  ت ضرر واحد   2ب مان الاستحقاق  

الحالة الأخرت وهي أنه إذا تب الصلح بيت المشتري والمستحق  لى أن يدف  المشتري 

ففي هذه الحالة محق للمشتري  3مبلغا مت النقود مقابل أن يتنازل المستحق  ت المبد  

ى البائ  ويطالبه ب مان الاستحقاق   وهذا يتماشى م  القا دة الشرعدة أن معود  ل

الأصيلة وهي أنه )لا ضرر ولا ضرار(  فبدف  المشتري للمستحق مقابل التصالح، 

 و   ضرر  لده  لأنه دف   وضيت مقابل مبد  واحد 

                                                 
 المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها 1
 2012دار القلب دمشق طبعه  130   قد البد ، ص الزر ا مصطفى 2
 المرج  السابق نفسه والصفحة نفسها 3
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لثلاثمائة أما المنظب السعودي فقد نظب مسألة الصلح في المادة الثالثة والثلاثون بعد ا

حيث نصت  لى ان للبائ  ان يتخلص يتجنب رجوع المشترت  لده ب مان 

الاستحقاق بدف  نفقاة الصلح الذي نشأ بيت المشتري ومد ي الاستحقاق  )نظام 

 (333المعاملاة المدندة السعودي، مادة 

 المسأل  الث لث : م  دفعه المشتري ثمنً  للمبيع المستحق. ج. 

مهور الفقها   لى أن مت حق المشتري أن معود  لى البائ  اتفق الحنابلة م  ج

وهذا الحق يتوافق م  الاحاديث النبوية ومبادئ   1بالثمت في حالة استحقاق المبد  

الشريعة الإسلامدة؛ فقد شدد الرسول صلى الله  لده و سلب  لى حق الغير والمشتري 

الرجل متاع أو ضاع منه، المغرر به، إذ  ال صلى الله  لده و سلب )إذا سرق مت 

و ال   2فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ، ويرج  المشتري  لى البائ  بالثمت( 

رسول الله صلى الله  لده وسلب: )مت وجد  يت ماله  ند رجل فهو أحق به، ويتب  
                                                 

أحمد محمد حسينو ومحمود  لى السرطاوي  "حقوق المشتري في حالة استحقاق المبد  استحقا ا  1
الشرعدة  كلدا في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني " مجلة الجامعة الإسلامدة للدراساة

 ( 2020) 28.3والقانوندة 
، 430/  ٧وانظر أم ا الى ابت  ابديت، رد المحتار  لى الدر المختار شرح تنوير الأبصار، 

 2  الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 38٩/  2  ابت رشد، بدامة المجتهد ونهامة المقتصد، 432
/  2ه(،  620ام أحمد بت حنبل، )ة:   ابت  دامه،  بد الله بت أحمد، المقن  في فقه الإم201/ 

 ، ب  ة3، القاهرة، المطبعة السلفدة، ط 11٥
، 20146، حديث ر ب 323/  33ه(، المسند، مسند البصرييت،  241أحمد بت حنبل، )ة:  2

ع   ال  2001اد/  1421، 1تحقيق: شعيب الأرناؤوط واخرون، بيروة، مؤسسة الرسالة، ط 
 ث: " حديث حستشعيب الأرناؤوط  ت هذا الحدي



 ضمان الاستحقاق في النظام السعودي -13

 
847 

و أساس حق المشتري في ثمت المبد  معود إلى حقه في فسخ   1البد  مت با ه( 

بالثمت   وذكر ابت  دامة في كتابه المغني في مذهب ابت حنبل " العقد والمطالبة 

م انُه  لى  ، ف   ةِّ الم بِّد ِّ  ت الب ائِّ ِّ لِّلْمُشْت رِّت، و ت المُشْت رِّت لِّلْب ائِّ ِّ م انُ ُ هْد  حُّ ض  وي صِّ

يْبٌ أو المُشْت رِّت هو أن م ْ م ت  الثَّم ت  الو اجِّب  بالب دْ ِّ  بل ت سْلِّدمِّه، وإن ظ ه ر  فده    

م انُه  ت الب ائِّ ِّ لِّلْمُشْت رِّت هو أن م ْ م ت   ت  ، وض  امِّتِّ ، ر ج    بذلك  لى ال َّ قَّ اسْتُحِّ

ةِّ  انُ العُهْد  م  يْبِّ  ف    يْبٍ، أو أ رْشِّ الع  قًّا، أو رُدَّ بِّع  ر ج  الم بِّدُ  مُسْت ح  البائِّ ِّ الثم ت  متى خ 

م انُ الثَّم تِّ أو يْتِّ هو ض  ع  ةِّ  في الم وْضِّ قِّدق ةُ العُهْد  رِّ  وح  هِّم ا لِّلآخ  دِّ جُزٍْ  منه  ت أح 

، ف عُبِّّر  به  ت الثَّم تِّ الذي  ، وي ذْكُرُ فده الثَّم ت  ثِّدق ة  الب دْ ِّ الكِّت ابُ الذي م كْتُبُ فده و 

نُه " م ْ م 
2  

وفي جملة ما ذكره ابت  دامة في شرح مذهب الإمام أحمد هو أن ضمان العهدة يندرج 

 دة ضماناة، ومنها ضمان الاستحقاق، ويكون مت البائ  للمشتري،  مت تحته 

المشتري للبائ ، ويكون ال مان للثمت كاملا في ضمان الاستحقاق الكلي أو  ت جز  

                                                 
ه(، سنت أبي داود، كتاب الجارة، باب هي الرجل  2٧٥سلدمان بت الأشعث السجستاني، )ة:  1

، بيروة، دار الكتاب العربي، د  ط، ب  3٥33، حديث ر دا: 312/  3مجد  يت ماله  ند رجل، 
 ة 
اللََّّ بت  بد المحست ، المغني في فقه الامام أحمد، تحقيق: الدكتور  بد بت  دامة بت أحمد الله بد 2

، الرياض، دار  الب الكتب للطبا ة والنشر  ٧٧/  ٧التركي و الدكتور  بد الفتاح محمد الحلو 
 م1٩٩٧،  3والتوزي ، ط 
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فإذا اد ى شخص استحقا ه للمبد  كله  بل   1مت الثمت في حالة الاستحقاق الجزئي 

د والرجوع  لى البائ  بالثمت قب  المشتري، كان مت حق المشتري طلب فسخ العق

الذي دفعه، أو أن معود  لده بمثله إن كان مت المثلداة: كالقمح والشعير، أو بقدمته 

 2إن كان مت قدمته كالشاة والبعير  

و لى هذا اتفق المشرع السعودي م  الفقه الإسلامي  ند وضعه نظام المعاملاة 

لمستحق للبد ؛ فقد نص  لى: " إذا المدندة السعودي الجديد م  الو وف  لى إجازة ا

  ي باستحقاق المبد  كان للمستحق إذا أجاز البد  الرجوع  لى البائ  بالثمت، 

 (334ويخلص المبد  للمشتري " )نظام المعاملاة المدندة السعودي، مادة 

لعام  1134الق دة ر ب  ( حكام   ائدة مت المحاكب السعودمة:أ -

 مدينه الرياض( المحكمة التجارية في ه،  1440
مت   اما المحاكب السعودمة التي تطر ت لهذه المسألة هو حكب المحكمة  لى 

المد ى  لده برد ثمت المبد  بسبب استحقاق المبد  للمرتهت القاب   تتلخص و ائ  

الد وت في أن المد ييت تعا دا م  المد ى  لده  لى أن يدفعا له مبلغا و دره 

% مت مصنعه ٥٥لكل منهما مقابل حصة  درها  ريال( بالمناصفة٥.٥00.000)

                                                 
هي(، الشرح  682شمس الديت أبو الفرج  بد الرحمت بت محمد بت أحمد بت  دامة المقدسي )ة  1

م تحقيق د  بد الله بت  بد  1٩٩٥ -هي  141٥الطبعة الأولى،  13/30الكبير  لى المقن  
 د  بد الفتاح محمد الحلو -المحست التركي 

 1٩٧، ص 2003الأولى  الطبعة،  قد البد ، فرج  بدالرزاق حست 2
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الخاص بالستائر الهوائدة  ثب ات ح أن المصن  محل البد  كان مرهونا لصندوق 

 ريال(  8.٧40.000التنمدة الصنا ي في  رض منه للمصن  بقدمة  درها )

 في هذه الد وت حكمت المحكمة بي:

شوال  1٧كان يوم الثلاثا   أولا: بثبوة بطلان  قد بد  المصن  بيت الأطراف الذي 

 هي  1438

ثاندا: بإلزام المد ى  لده خالد بت فدصل بت سعود بت معمر هوية ر ب )   ( بأن 

آل سعود هوية ر ب )   ( مبلغا و دره الله يدف  للمد ي الأمير مشعل بت سعد بت  بد

 ريال( مليونان وسب  مئة وخمسون ألف ريال  ٧٥0.000.2)

لده خالد بت فدصل بت سعود بت معمر هوية ر ب )   ( بأن ثالثا: بإلزام المد ى  

أبا الخيل هوية ر ب )   ( مبلغا و دره الله يدف  للمدعدة مها  بنت سلدمان بت  بد

 ريال( مليونان وسب  مئة وخمسون ألف ريال  ٧٥0.000.2)

 رابعا: برف  ما  دا ذلك مت الطلباة 

   لى الد وت والإجابة وما م ى ذكرة المحكمة مت أسباب هذا الحكب التالي " بنا

مت مرافعاة ومذكراة بيت الطرفيت، ولما كانت غامة المد ييت مت د واهما هي 

الحكب لهما بثبوة بطلان بد  المد ى  لده لحصص في مصنعه للمد ييت، بنا   لى 

أن المصن  محل النزاع كان مرهونا لصندوق التنمدة الصنا ي؛ ولما كانت غامة 

اه الم مومة إلزام المد ى  ليهب هنات بتقدمب حصتهب مت الرهت المد ي مت د و 
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وإلزامهب بإتمام الإجرا اة النظامدة لنقل ترخدص المصن  للشركة الجامعة بيت 

الأطراف بعد موافقة الصندوق؛ وكذلك التعوي   ت ال رر  ولما كان محل البد  

اطبة كتابة العدل مرهونا ومقبوضا قب ا حكمدا مت المرتهت؛ بقدام الصندوق بمخ

لإمقاف التصرف في المصن ؛ ولما كان الراجح أن بد  المرهون المقبوض مت 

المرتهت مو وف  لى إجازته؛ ولما خاطبت الدائرة الصندوق المرتهت  ت ذلك، ولما 

أبدت الصندوق  دم موافقته  لى البد ؛ ولأن إتمام البد  وتصحدحه مما تد و إلده 

بطلان لا ممكت معه تصحدح، أو ضرر أكبر مت مصلحة الحاجة إلا إذا و   فده 

الإم ا ، ولما كان البد   د و    لى المصن  أصلا و لى ما دونه مت الوكالة 

وسجل فرع المؤسسة تبعا؛ فقد ثبت للدائرة بطلان البد  محل النزاع  ولما كان البد  

 لى استلام  بيت الأطراف باطلا فقد وجب رد الثمت إلى المشتري؛ ولما نص العقد

الثمت؛ ولب ينازع المد ى  لده في استلامه؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المد ييت لما 

طلبا، ورأة الدائرة وجاهة الحكب لهما بذلك  ولما ثبت للدائرة بطلان  قد البد  بيت 

 الطرفيت"

 تحليل القضي  -
ثمة حقائق تكشفها هذه الد وت؛ إذ يت ح مت هذه الد وت أن الق ا  السعودي 

ا ترف بحق المشتري في الثمت المدفوع كاملا متى ما ثبت له ضمان الاستحقاق  

لكت مختلف الوض  في الق ا  السعودي أنه لدس هنات دْ وت استحقاق  إنما تب رف  

ه في هذه الد وت فشل في حمامة د وت بطلان  قد البد ، رد الثمت  المد ى  لد
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المشتري مت تعرض صندوق التنمدة الصنا ي )الراهت القاب ( قب ا حكمدا  فإذا 

ظهر أن محل البد  مرهون، وإن الدائت الراهت  اب  لمحل البد ، سواً  أكان القب  

حكمدا أم فعلدا  فبمطالبة الراهت المرتهت المشتري بالدف  أو تسلدب المبد ، و   

 رض وكان مت حق المشتري المطالبة ب مان الاستحقاق  التع

تعرض صندوق التنمدة الصنا ي ناب  مت  ا دة فقهدة وهي أن بد  المرهون 

المقبوض مت المرتهت مو وف  لى إجازته  و د ذهب جمهور الفقها  أن الرهت لا 

رهت إلا في المغني: ")ولا مصح ال -رحمه الله-يلزم إلا بالقب ، فقد  ال ابت  دامة 

أي أن المديت الراهت لدس ملزوماً بالرهت إلا إذا  1أن مكون مقبوضا مت جائز الأمر(  

قب  الدائت المرتهت الرهت  و ال منصور بت يونس البُهُوتِّيّ الحنبلي في "كشاف 

( "فلو تصرَّف الراهت في الرهت  بل القب  بِّهبة، أو بد ، أو  تق، 3/332القناع" )

و  وضًا في خل ، أو طلاق، أو جعله أجرة، أو جُعلًا في جعالة، أو جعله صداً ا، أ

ونحو ذلك مما مخرج به  ت ملكه أو رهنه ثاندًا، أصبح هذا التصرف صحدحا لعدم 

لزوم الرهت بسبب  دم القب   وبطل الرهت الأول لأن هذه التصرُّفاة تمن  الرهت، 

 فانفسخ بها" انتهى بتصرف 

رهون كما في هذه الق دة مكون بيت الراهت والعقار والأصل أن قب  العقار الم 

المرهون ويكون ذلك باستلام المفاتدح وما الى ذلك  ويقاس  لى ذلك ما محدث في 

هذا الزمان مت تسجيل الرهت لدت كتابة العدل أو دوائر التسجيل العقاري، حتى محدث 

                                                 
 4/216ابت  دامة، المغني  1
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-خ ابت  ثدميت وبهذا افتى الشد  1الاطمئنان للراهت  ت طريق قب  الرهت حكماً 

حيت  ال " الوجه الثاني أن القول الصحدح في هذه المسألة أن الرهت يلزم  -رحمه الله

ف رٍ  ل ى س  ولو دون القب ؛ إذ لا دليل  لى وجوب قب ه إلا  وله تعالى: ﴿و إِّنْ كُنْتُبْ   

ةٌ﴾  وفي الحقدقة أن هذه الآمة يرش اتِّباً ف رِّه انٌ م قْبُوض  دُوا ك  ل بْ ت جِّ د الله فيها الإنسان و 

إلى التوثق مت حقه في مثل هذه الحال إذا كان  لى سفر ولب مجد كاتباً ولا طريقة 

إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهان مقبوضة؛ لأنه لو ارتهت شيئاً ولب 

مقب ه لكان ممكت أن ينكر الراهت ذلك الرهت كما أنه ممكت أن ينكر أصل الديت، 

ممكت أن ينكر أصل الديت أرشد الله تعالى إلى الرهت المقبوض  فإذاً لا ومت أجل أنه 

طريق للتوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهت مقبوضاً  ثب إن آخر الآمة 

يدل  لى أنه إذا لب مقب  وجب  لى مت اؤتمت أن يؤدي أمانته فده، فإنه  ال: 

الذي اؤتمت أمانته﴾  فإذا كان كذلك ﴿فرهان مقبوضة فإن أمت بع كب بع اً فليؤدِّ 

فإن المؤتمِّت  د أمت الراهت بإبقائه، فإذا كان  د ائتمنه فإن واجب الراهت أن يؤدي 

الأمانة وأن يتقي الله ربه  ثب إن  مل الناس  ندنا  لى هذا؛ فإن صاحب البستان 

ف  بها، مستديت وبستانه بيده، وصاحب السدارة يرهت سدارته وهي في يده مكدها وينت

وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه  والناس معدون هذا رهناً لازماً، ويرون 

أنه لا ممكت للراهت أن يتصرف فده بالبد   فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهت 

يلزم وإن لب مقب  متى كان معيناً، وهذا العقار الذي استديت مت صندوق التنمدة له 

                                                 
 6/23٩"الفقه الإسلامي وأدلته"  الزحيلي، وهبه 1



 ضمان الاستحقاق في النظام السعودي -13

 
853 

، فالرهت فده لازم وإن كان تحت يد الراهت  إذن فلا مجوز لمت هو رهت معيت  ائب

استلف مت صندوق التنمدة أن يبد   قاره الذي استلف له إلا في إحدت الحاليت 

السابقيت؛ أن مستأذن مت المسئوليت في البنك وأذنوا له، أو أن مفي البنك ويحرر 

 1العقار مت الرهت  والله الموفق " 

مت هذا يت ح أن رهت صندوق التنمدة العقاري للمصن  رهت  اب  صحدح ممن  

البائ  مت بد  المصن  أو التصرف فده بأي طريقة تنقل الملكدة  هذا دف  الصندوق 

للتعرض للمشتريت والا تراض  لى البد   مما أدت الى فشل البائ  في ضمان  دم 

ان الاستحقاق  ت طريق إبطال التعرض  وهذا أدت الى إلزامه مت المحكمة ب م

البد  وإلزام البائ  برد الثمت  ومت هنا نجيب  ت تساؤل ضمت هذه الجزئدة، وهو أنه 

في الق ا  السعودي مت حقوق المشتري المطالبة بما دفعه مت ثمت للمبد  المستحق 

 استحقا ا كلداً  

 ما أنفقه المشتري  لى المبد  المستحق  د  

بلي السائد في المحاكب السعودمة أن المبد  إذا كان مما محتاج مت آرا  المذهب الحن

الى نفقة، كصدانة الآلاة وإطعام الدواب ور امة الزروع، فإن للمشتري الحق في 

ق ت هُ و   م ل هُ   2الرجوع  لى البائ  بما أنفقه  وفي هذا  ال فقها  المذهب " م أْخُذُ أ مًْ ا ن ف 
                                                 

المو   الرسمي لف يلة الشدخ محمد بت صالح العثدميت  1
https://binothaimeen.net/content/13459  

تحقيق: محمد حامد  6/1٧4  الإنصاف في معرفة الراجح مت الخلاف المرداوي   لا  الديت 2
 لمحمدمةمطبعة السنة ا 1٩٥٥الفقي، طبعة: 

https://binothaimeen.net/content/13459
https://binothaimeen.net/content/13459


 الجزء الثانى – 2024إصدار إبريل  -العدد المائة وستة  –مجلة روح القوانين 

 
854 

تْ الْب ائِّ ِّ الْغ ارِّ " مِّ
والغارِّ هو مت غرر بالمشتري  أي البائ  الذي غرر بالمشتري   1

وبناً   لى ذلك، محق للمشتري العودة  لى البائ  بأكثر مت الثمت شرط أن مكون 

هنات قب  للمبد    أم ا اشترط فقها  الحنابلة أن مكون المشتري حست الندة غير 

سألة إلزام المشتري بقدمة  البٍ باستحقاق المبد   ندما أنفق  لده قداساً  لى م

ر ج   6/1٧4المنفعة  وفي هذا  ال المرداوي في الإنصاف  ق ارًا ثُبَّ خ  " ل وْ ب اع    

ا أ وْ ل بْ ي نْت فِّْ   ف إِّنْ  و اٌ  انْت ف    بِّه  نْف ع ة   س  مِّت  الْم  الِّمًا: ض  ان  الْمُشْت رِّي    قًّا  ف إِّنْ ك  ل بْ مُسْت ح 

ل ى الْب ائِّ ِّ الظَّالِّبِّ " فالعلب بالاستحقاق  بل الشرا  ينفي حست  م عْل بْ: ف ق ر ارُ  م انِّ    ال َّ

الندة  والمشتري معود  لى البائ  بكل ما أنفقه لأنه تعرض للغرر وأوهمه البائ  بأنه 

وتعليل ذلك أن إنفاق المشتري سيئ الندة والعالب بالاستحقاق معدّ منفقاً  2مملك المبد  

  3بغير إذنه، وهو معدّ مت التبرع  لى ملك غيره 

 في المذهب الحنبليو و د اتفق نظام المعاملاة المدندة السعودي م  الفقه الإسلامي 

؛ فقد نص في المادة الخامسة والثلاثيت بعد الثلاثمائة مت النظام  لى ان خاصة

معوض البائ  المشتري  ت النفقاة النافعة التي أحدثها في المبد  مما لا يلزم 

(  33٥المستحق تعوي  المشتري  نه  )نظام المعاملاة المدندة السعودي، المادة 

                                                 
 المرج  السابق نفسه والصفحة نفسها  1
طبعة : الب الكتب، بيروة  4/103، كشاف القناع  ت متت الإ ناع البهوتي منصور بت يونس 2

1٩83 
  حقوق المشتري في حالة 2020أحمد محمد حسيت والسرطاوي، محمود  لي  مر مصلح   3

 الإسلامدة الجامعة مجلة. قانون المدني الأردنيالتحقا ا كلدا في الفقه الإسلامي و استحقاق المبد  اس
 264-234، ص  3،  دد  28مجلد   القانوندة، و الشرعدة للدراساة
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بالإضافة الى النفقاة النافعة، الزم المشرع السعودي البائ  بدف  النفقاة الكمالدة إذا 

 كان سيئ الندة  

و د تب التطرق لهذه المسائل في وثدقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس 

م، إذ  سمت الوثدقة هذه النفقاة إلى ثلاثة  2011لخلدجي والصادرة في  ام التعاون ا

  1ا سام: نفقاة ضرورية، نفقاة نافعة، ونفقاة كمالدة 

أما النوع الأول مت أنواع النفقاة وهي النفقاة ال رورية، فإن المشترت معود  لى 

ن المستحق كان و لة هذا الحكب أ 2المستحق ولدس البائ  بما أنفقه  لى المبد   

وبناً   لى   3سيدف  هذه النفقاة لو كان المبد  في حدازته حفاظا  لده مت الهلات 

 لى المالك الذي يرد  -1( مت وثدقة الكويت  لى ان "106٥ذلك، نصت المادة )

إلده ملكه أن يؤدي إلى الحائز جمد  ما أنفقه مت النفقاة ال رورية اللازمة لحفظ 

 العيت مت الهلات "

لنوع الثاني مت أنواع النفقاة وهي النفقاة النافعة، وهي نفقاة غير ضرورية، لكنها ا

وهنا وثدقة الكويت فر ت بيت النفقاة التي  4تعود بالنف   لى العيت وتزيد مت قدمته 

صرفت  بل  لب المشتري بالاستحقاق والنفقاة التي صرفت بعد العلب بالاستحقاق  

                                                 
، 2020، جده الشقري، 2، سلطان فدحان، العقود المدندة، طبعة العساف فدصل الصطوف 1

  100صفحة
 المرج  السابق نفسه والصفحة نفسها 2
 المرج  السابق نفسه والصفحة نفسها 3
 المرج  السابق نفسه والصفحة نفسها 4
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شتري المنفق  لى المبد  م   لمه بالاستحقاق كالمنفق و لة هذا التفريق هو أن الم

( 101٧و د نصت  لى ذلك المادة )  1 لى ملك غيره لا مُكاف أ بالتعوي   ت نفقاته 

مت وثدقة الكويت  لى أنه "إذا أحدث شخص بناً  أو منشآة أخرت بمواد مت  نده 

مطلب  ل   أنها مملوكة لغيره دون رضا صاحبها، كان لهذا أن معلب لى أرض 

المحدثاة  لى نفقة مت أحدثها، فإذا كانت الإزالة م رة بالأرض فله أن يتملك 

 المحدثاة بقدمتها" 

( مت وثدقة الكويت فقد تطر ت للمشتري حست الندة، إذ نصت  لى 1018أما المادة) 

""إذا أحدث شخص بناً  أو منشآة أخرت بمواد مت  نده  لى أرض مملوكة لغيره 

بها، كان لهذا أن مطلب  ل  المحدثاة  لى نفقة مت أحدثها، فإذا دون رضا صاح

كانت الإزالة م رة بالأرض فله أن يتملك المحدثاة بقدمتها"  هذا النص يرتب معدار 

حست الندة وسو  الندة بمعرفة المشتري الاستحقاق مت  دمه  فلا محتاج المستحق 

 سو  نيته أكثر مت إثباة  لب المشتري بالاستحقاق حتى يثبت 

المسألة الثالثة: في حالة نقص المبد  المستحق أو تلفه في يد المشتري  

 وتحمله الأرش 

وهذه المسالة تتناول حالتيت مت حالاة هلات المبد ، وهما الهلات الكلي والجزئي بعد 

قب  المبد  مت المشتري  ففي حال هلك المبد  أو تعيب في يد المشتري فهل  لده 
                                                 

  100صفحة، مرج  سابق، سلطان فدحان، العقود المدندة، العساف فدصل الصطوف 1
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المستحق؟ وإن كان  لده ضمان المبد ، فهل له حق الرجوع  لى  ال مان للمالك

 البائ  بما دفعه للمالك المستحق مت تعوي  نظير هلات المبد  أو تلفه؟

مت الواضح أن رأي الحنابلة يذهب إلى أنه في حالة نقص المبد  المستحق في يد 

كان التلف  المشتري فإن  لده ضمان المبد  في حالة التلف الكلي أو الأرش اذا

ويعود ذلك إلى أن المبد  إنما تلف بيد المشتري، ولذلك  لده ضمانه، ولا   1جزئداً 

 محمل البائ  ما تلف بيد المشتري  

ونلحظ أنه لب يتطرق المشرع السعودي في نظام المعاملاة المدندة لهذه المسألة، 

الرجوع لكتب الفقه وربما ذلك رغبة منه في تقليل  دد المواد وإ طا  مساحة للق اة ب

 الإسلامي، أو إصدار لائحة تنفيذمه ترتب هذه المسائل لاحقاً 

 المطلب الث ني: الحكم ب لاستحق ق متعدٍ وليس ق صراً على المشتري:

مت باب البدان أنه إذا ثبت استحقاق المبد  بالبينة و اد المشتري  لى البائ  بالثمت، 

وبناً   لى   2وهكذا حتى تنتهي سلسلة البائعيت محق للبائ  أن معود  لى بائ  البائ ، 

هذه المسألة فلا محتاج كل بائ  في هذه السلسلة إلى بينة جديدة  إنما تكفي البينة 

التي بناً   ليها حكب  لى المشتري الأخير   ولا بد مت التنبه إلى أنه في سلسلة 

ت الذي دفعه ولدس بثمت البائعيت هذه لا محق لكل مشترٍ أن معود  لى بائعه إلا بالثم

                                                 
/  2(، شرح الزركشي  لى مختصر الخر ي،  ٧٧2، )ة: الزركشيأبو  بدالله محمد بت  بدالله  1

 2002اهدب، دار الكتب العلمدة، طبعة ، تحقق:  بد المنعب خليل إبر  160
 130، ص مرج  سابق   قد البد ، الزر ا مصطفى 2
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ألف ريال، وأن  100فلو افترضنا أن محمداً اشترت  قارا مت  بد الله بمبلغ  1المبد  

الف ريال  فإذا ثبت استحقاق المبد ،  80 بد الله اشترت نفس العقار مت خالد بمبلغ 

ألف ريال  و بد  100فمحمد معود  لى  بد الله بطلب ضمان الاستحقاق في مبلغ 

 ألف ريال   80عود  لى خالد بمبلغ الله م

 المطلب الث لث: حقوق المشتري في ح ل  الاستحق ق الجزئي

مت الواضح أن الاحكام والشروط جمدعها المتعلقة بالاستحقاق الكلي، تطبق أم ا 

فعقد  2ويحكب بها في حالة استحقاق المبد  استحقا ا جزئداً إلا في بع  الاستثنا اة 

ائ  والمشتري ينفسخ في الجز  المستحق مت المبد ، ويبقى صحدحاً البد  الذي بيت الب

في الجز  المتبقي الذي لب مستحق  فمثلًا إذا باع  مرو  قارا  لى يزيد بمبلغ مليون 

ريال، ثب ظهر مت يد ي استحقا ه لملكدة نصف العقار ونجح في د واه  فهنا ينفسخ 

صف مليون  ويحق للمشتري في هذه  قد البد  الجز  المستحق، ولنفترض أن قدمته ن

 الحالة أن معود  لى البائ  بنصف ثمت العقار وأي نفقاةٍ أخرت  ام بدفعها 

ولعلنا نطرح تساؤلا جدلدا  مدقا: ماذا إن كان في تجزئة الصفقة ضرر  لى المشتري  

له الحق في  بول بع  المبد  غير  اً في هذه الحالة فإن للمشتري خدار التبعد ، أم

وإلى هذا ذهب بع   3ستحق، أو فسخ البد  والعودة  لى البائ  بكل الثمت  الم

                                                 
 المرج  نفسه والصفحة نفسها 1
  131، ص المرج  السابق 2
  131   قد البد ، ص الزر ا مصطفى محمد 3
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قْدُ في  و ام ةِّ الُأخْرت: لا ي بْطُلُ الع  الحنابلة  فقد ورد في المغني لابت  دامة " و لى الرِّ

مْلُو  ك  الم  ه ا كلَّها فالحُكْبُ كذلك، وإن أ مْس  ه ا، فإن ر دَّ قَّ ر دَّ ، ولكت اسْت ح  د ِّ مِّ ت  منها، الج 

يْبًا " د  بها    ، كما لو و ج  فله المُط ال ب ةُ بالأ رْشِّ
1  

سكت المشرع السعودي  ت مسألة الاستحقاق الجزئي في نظام المعاملاة المدندة 

الجديد  ت حق المشتري في ترت المبد  في حال استحقاق جزئ منه  بل التسلدب  

"إذا  أنهستحقاق الجزئي بحيث وحد النظام السعودي مت حقوق المشتري في حالة الا

استحق بع  المبد  بعد التسلدب وأحدث الاستحقاق  يبا في البا ي كان للمشتري رد 

ما مقابل  االمبد  والرجوع  لى البائ  بالثمت أو إمسات البا ي بحصته مت الثمت مع

العيب، وإن لب محدث الاستحقاق  يبا وكان الجز  المستحق هو الأ ل فلدس للمشتري 

 (336لا الرجوع بحصة الجز  المستحق " )نظام المعاملاة المدندة السعودي، المادة إ

  

                                                 
اللََّّ  ه(، المغني في فقه الامام أحمد، تحقيق: الدكتور  بد 620، ) ة: بت  دامة بت أحمد الله بد 1

، الرياض، دار  الب الكتب  ٧٩/  ٧بت  بد المحست التركي والدكتور  بد الفتاح محمد الحلو 
 م1٩٩٧،  3للطبا ة والنشر والتوزي ، ط 
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 النت ئج:

معد موضوع ضمان الاستحقاق مت الموضو اة المهمة في القانون المدني لارتباطه 

بأهب العقود المدندة وهو  قد البد   وحديثا زادة  قود البد  وانتشرة انتشار النار في 

الخصوص بعد التقدم التكنولوجي الذي سهل تداول السل   و د الهشدب، و لى وجه 

 انتهت هذه الدراسة إلى مجمو ة مت النتائج 

معد ضمان الاستحقاق مت الموضو اة القانوندة المهمة جدا لارتباطه  -1

بالحداة العملدة  فهو لب مأةِّ مت وحي خدال مشرع، إنما أتى لمعالجة 

 مشكلة وا عدة  

الاستحقاق بأنه مت الموضو اة التي بحثت كثيرا في كتب ممتاز ضمان  -2

 الفقه الإسلامي 

لب يتب حتى الان نشر الأحكام المتعلقة ب مان في المحاكب السعودمة  -3

  لى نطاق واس  

بعد الرجوع لأحكام المحاكب السعودمة أن ما آلت الد وت –تبيت  -4

لب يتب المستخدمة في ضمان الاستحقاق هي د وت الفسخ والبطلان  و 

 حتى الآن الاستعاضة  نها بد وت ضمان استحقاق مستقلة  

في نظام المعاملاة المدندة السعودي الجديد، خص المنظب السعودي  -٥

ضمان الاستحقاق بد وت مستقلة ولكت لب مفصل في احكامها وإجرا اتها 

 ومدد تقادمها 
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 :التوصي  

قادم في ضمان الاستحقاق او  لى المشرع السعودي ست بع  المواد المتعلقة بمدد الت -1

 الإشارة الى انها تخ   لإجرا اة التقادم في نظام المرافعاة الشرعدة حتى تستقر المعاملاة 

التوصدة بجعل د وت الاستحقاق د وت مستقلة  ت د وت البطلان والفسخ بإجرا اة  -2

كام التراف  مستقلة؛ لما للاستحقاق مت أحكام وخصائص تميزه  ت بطلان وفسخ العقد وبدان اح

ثباة فيها وهو ما  ام به المشرع السعودي مشكورا بالإشارة الده في نظام المعاملاة المدندة والإ

 السعودي الجديد في المادة الحادمة والثلاثون بعد الثلاثمائة ولكت بدون تفصدلاة إجرائدة 

 ة  التوصدة بالنص  لى مدة للتقادم خاصة ب مان الاستحقاق حتى تستقر المعاملا -3

التوصدة بالتوس  في المواد التشريعدة المتعلقة بحقوق المشتري ببدانها بدانا شافدا  -4

 ووافدا، سوا  أكانت حقو ه في الاستحقاق الكلي أم الجزئي 

توضدح راي الق ا  السعودي في بع  المسائل التي لب مشر إليها نظام المعاملاة  -٥

 و تلفه في يد المشتري وتحمله الأرش  المدندة السعودي مثل حالة نقص المبد  المستحق أ

التوصدة بأن م   المشرع السعودي بدانا مفصلا للاستحقاق الكلي والجزئي وبدان  -6

 أحكامه كلها 

نشر جمد  الاحكام المتعلقة ب مان الاستحقاق تحت د وت مستقلة تسمى د وت  -٧

 الاستحقاق
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جلة الجامعة المبد  استحقا ا كلدا في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني " م

 ( 2020) 28.3الإسلامدة للدراساة الشرعدة والقانوندة 

، دار ٥/2٩٥، كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الر يني الحطاب  ٧

 م 1٩٩2 -هي 1412الفكر الطبعة الثالثة، 
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ه(، سنت أبي داود، ،  2٧٥، )ة: أبو داود سلدمان بت الأشعث السجستاني  ٩
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 ، بيروة، دار الكتاب العربي  3/312سنت أبي داود ة الأرناؤوط   10

شمس الديت أبو الفرج  بد الرحمت بت محمد بت أحمد بت  دامة المقدسي )ة   11
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تحقيق: الدكتور  بد اللََّّ بت  بد المحست التركي والدكتور  بد الفتاح محمد 

سنة   ، دار  الب الكتب للطبا ة والنشر والتوزي  الحلو، الطبعة الثالثة، الرياض

 1٩٩٧النشر 

  الإنصاف في معرفة الراجح مت الخلاف تحقيق: محمد المرداوي   لا  الديت  16

 مطبعة السنة المحمدمة، القاهرة 1٩٥٥حامد الفقي، طبعة: 
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"ضمان استحقاق المبد  في القانون المدني الأردني و انون  العبيدي،  لي هادي  1٧

لاة المدندة الإماراتي: دراسة مقارنة، مؤتة للبحوث والدراساة، الأردن، المعام

  1٥، المجلد 4العدد 

هي(  12٥2محمد أميت بت  مر بت  بد العزيز  ابديت الدمشقي الحنفي )ة   18

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصورتها دار الفكر 

  هي 1386بيروة( الطبعة: الثاندة،  -

، جام  البدان في تفسير القران، تحقيق:  بد الله الطبري  محمد بت جرير بت يزيد  1٩
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 دمشق 
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